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ة في القانون الجزائر   الوساطة الجزائ

 
ایلي طیب   (1) ق

ةجامعة    بجا
  :الملخص

ة  155-66عدّل وُتمّم الأمر رقم  ،02-15موجب الأمر رقم  رّس المشرع الجزائر الوساطة الجزائ
موجب المادة  ة، حیثالإجراءات الجزائقانون والمتضمن  اب الأول من  02-15من الأمر رقم  8تمّ  إتمام ال

رّر تحت عنوان  155-66الكتاب الأول من الأمر رقم  مواد  10یتضمّن  ،"في الوساطة"بإضافة فصل ثان م
رر إلى المادة  37جدیدة ابتداءً من المادة  رر 37م   .9م

ع المواد الوساطة تقوم رة واحدة في جم ه، ، على ف المجال الذ تطبّ ف إلاّ أن نظامها القانوني یتأثّر 
اقي أنواع الوساطة في  ه، یختلف عن  حدّ ذاته وله مفهوم خاص  ة هو نظام مستقلّ  فالوساطة في المادة الجزائ

رجع ذلك إلى المجال الذ تنظمه والهدف المرجو من تكر  ، و سها، فضلا عن اختلاف الشخص المواد الأخر
ة ومرتكب  المُسند له مُهمة التوسّط   .ةمالجربین الضح
ة    :الكلمات المفتاح

ة ة ،الوساطة الجزائ ط ،الدعو العموم ة ،الوس   .الفعال
 
 
 
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ ، 05/06/2018 :تار خ نشر ،24/06/2018 :المقال بولقتار   31/07/2018: المقال تار
ش المقال ایلي طیب :لتهم ة في القانون الجزائر" ،ق حث القانوني ،"الوساطة الجزائ ة لل م ص ، 2018، 01، العدد17 ، المجلدالمجلة الأكاد

  .26-11.ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق  ،"أ"قسم  أستاذ محاضر )1( ة،ل اس ة، والعلوم الس ة القاعدة القانون حث حول فعل ة،  عضو مخبر ال جامعة بجا

ة، الجزائر06000   ، بجا
   kebtayeb2014@gmail.com:المؤلف المراسل -
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Criminal mediation in Algerian law 
 

Abstract: 
The criminal mediation is devoted, in Algerian law, under ordinance No. 15-02 

amending and supplementing ordinance No. 66-155 on the Code of criminal 
procedure. A new chapter, entitled: Mediation, containing 10 articles (from Article 37 
bis to Article 37 bis 9) is provided by this new amendment. 

Mediation is common for all subjects, but its legal regime is often influenced by 
each area of application. This is the case in criminal cases where it meets a specific 
requirement,  it has an independent regime, different from mediation in other matters, 
in addition to the singularity of the mediator in criminal matters. 
Keywords:    
Criminal mediation, public complaint, mediator, effectiveness. 
 

La médiation pénale en droit algérien 
 

Résumé : 
La médiation pénale est consacrée, en droit algérien,  en vertu de l’ordonnance 

n° 15-02 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure 
pénale. Un nouveau chapitre, intitulé : de la médiation, contenant 10 articles (de 
l’article 37 bis à l’article 37 bis 9) est apporté par cette nouvelle modification. 

La médiation est commune pour toutes matières, mais son régime juridique est 
souvent influencé par chaque domaine d’application. Il en est ainsi en matière pénale 
où elle répond à une exigence précise, elle dispose  d’un régime autonome, différent 
de la médiation dans d’autres matières en plus de la singularité du médiateur en la 
matière. 
Mots clés :  
Médiation pénale, action publique, médiateur, efficacité.  
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  مقدّمة
ة،  لات المتتال ة في الجزائر خلال السنوات الأخیرة موجة من التعد ة الجزائ لقد شهدت المنظومة الإجرائ

بیرة في الكثیر من المجالاتهذا القانون الاجرائي  الأمر الذ جعل حت . عرف تحوّلات  عاً لذلك، أص ت
ة تتّ  ساطة ضماناً الاجراءات الجزائ ال ة  سم  اهل الجهات القضائ ة ورفع العبء عن  ة العدالة الجنائ لفعال

  .والمتقاضي على حدّ سواء
ة في هذا الإطار، نشهد الیوم تحوّل الع ة تفاوض ة إلى عدالة رضائ ة ردع ة من عدالة قمع دالة الجنائ

وسیلة لإدارة القضاء الجزائي نحو فتح المجال لبدائل  ة  ونلمس التحوّل التدرجي عن استعمال الدعو العموم
عرفها المجتمع ومُ  ل ذلك في ضوء مسایرة التطوّرات التي   ، لٍ أخر ش ات إصلاح قطاع العدالة   عام تطل

لٍ  ش ة    .خاص وعصرنة العدالة الجنائ
ة من تعدیل جذر نجد تبني المشرع نظام الوساطة من بین أهم ما طرأ على قانون الإ جراءات الجزائ

ة موجب الأمر رقم  هارّس، حیث الجزائ  155-66، ُعدّل وُتمّم الأمر رقم 021- 15المشرع الجزائر مؤخراً 
ةوالمتضمن قانون الإجراءات الجزا موجب المادة . ئ اب الأول من  02-15من الأمر رقم  8لقد تمّ  إتمام ال

رّر تحت عنوان  155-66الكتاب الأول من الأمر رقم  مواد  10، یتضمّن "في الوساطة"بإضافة فصل ثان م
رر إلى المادة  37جدیدة ابتداءً من المادة  رر 37م   .9م

طر بدیل لحلّ  ون الوساطة،  ع الموادعلى الرغم من  رة واحدة في جم ، إلاّ أن 2النزاعات، تقوم على ف
حدّ ذاته وله  ة هو نظام مستقلّ  ه، فالوساطة في المادة الجزائ المجال الذ تطبّ ف نظامها القانوني یتأثّر 
رجع ذلك إلى المجال الذ تنظمه  ، و اقي أنواع الوساطة في المواد الأخر ه، یختلف عن  مفهوم خاص 

ة ومرتكب والهد ف المرجو من تكرسها، فضلا عن اختلاف الشخص المُسند له مُهمة التوسّط بین الضح
  .الأفعال أو الفعل المجرّم

م مُسب حول  ة اجتناب أ ح ة، تقتضي الموضوع في إطار دراسة موضوع الوساطة في المادة الجزائ
ة، نتیجة  ة في المادة الجزائ ثة النصوص والافتقاد للاجتهاد القضائي حول حدانجاح أو عدم نجاح هذه الآل

ة النظرة، ، إلاّ أن الدراسة الموضوع ة الإجراء، على الأقل من الناح ة مد فعال ال طر بدیل تثیر إش
ة  مي للوساطة في المادة الجزائ ستدعي التعرّض للإطار المفاه ة؟ الأمر الذ  حث (للدعو العموم الم

ة )الأول لات الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائ م القانوني لها في التعد حث الثاني(، ثم التطرق للتنظ   . )الم
                                                            

تمّم الأمر رقم 2015یولیو  23مؤرخ في  02-15الأمر رقم  1 عدّل و ، یتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في  66-155، 
ة ، ج   .2015لسنة  40 ر عدد. الإجراءات الجزائ

ة في الم 2 رّس الوساطة القضائ أن المشرع الجزائر  ر  ة، حیث یجب الذ ع المواد هو المواد المدن ة المقصود هنا بجم واد المدن
موجب القانون رقم  ة والإدارة، ج21/02/2008مؤرخ في  09-08في وقت ساب  ر عدد . ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

  .منه 1006إلى  997، وذلك في المواد من 2008لسنة  21
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حث الأول ة: الم   مفهوم الوساطة في المادة الجزائ
ة وتطوّر الوسائل التي  ة نظام قانوني جدید ظهر نتیجة تغییر مفهوم العدالة الاجتماع الوساطة الجزائ

ة أسالیب غیر تقلید ن من خلالها حلّ النزاعات في المجال الجزائي    . م
ة سواء  ان مختلف التعارف التي قیلت حول الوساطة الجزائ نتطرق في هذا الجزء من المداخلة إلى ب

ةال ة منها أو الفقه ة، الأمر الذ . تشرع وانطلاقا من هذا، تتوضّح معالم هذا الطر البدیل للدعو العموم
ة ساعدنا على استخلاص الخصائص الممیّزة للوساطة الجزائ   . س

  
ة: المطلب الأول   تعرف الوساطة الجزائ

س من واجب المشرع الجنائي  ة إلى أنه ل وضع تعرف لمصطلح قانوني معیّن إلاّ تجدر الإشارة في البدا
س والإبهام خاصة في التطبی العملي لهذا المصطلح عض . بهدف إزالة اللُ سنتطرق في هذا المطلب إلى 

رّستها ة التي    .التعارف للوساطة في أهم الأنظمة القانون
  

ع الفرنسي: الفرع الأول   الوساطة في التشر
ة سنة لقد نظم المشرع الفرنسي الوساطة  طة لأجل ضمان  1993في المادة الجزائ س ة للجرائم ال النس

النظام العام من خلال الإجراءات الواردة في قانون  ة مع وضع حد للإخلال  الضح جبر الضرر اللاح 
مقتضى القانون رقم  ة الفرنسي إثر تعدیل النص  ، حیث 4/01/1993الصادر في  02-93الإجراءات الجزائ

موجب المادة  أضیف  ه  41مادته السادسة فقرة أخیرة ألحقت  ة ثم ألحقت  ة من قانون الإجراءات الجزائ الأصل
موجب قانوني  لات أخر    .20041و 1999تعد

ة، إلاّ أن وزر العدل الفرنسي حدّد مفهومها أثناء  ضع المشرع الفرنسي تعرفاً للوساطة الجزائ لم 
أن الوساطة المناقشات التي دارت حول القانون  ور أعلاه، إذ أشار  ناء على تدخل "المذ حث، و تتمثل في ال

ة بین أطراف النزاع الذ أحدثته )شخص ثالث(شخص من الغیر  حر شأنه و ، عن حلّ یتم التفاوض 

                                                            
ة 1   :راجع حول الوساطة في القانون الفرنسي النصوص التال

- Loi n° 93 – 2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale ; 
- Décret n° 96-305 du 20 avril 1996, modifiant le code de procédure pénale ;  
- Loi n° 99 - 515 du 23 juin 1999, renforçant l’efficacité de la procédure pénale ;  
- Loi n° 2004 - 204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité. (les dispositions de ces textes sont consultables sur le site : www.legifrance.gov.fr) 
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ة ومنازعات الجیرة، جرائم الضرب أو العنف  صفة خاصة المنازعات العائل طة، و س مة ذات الخطورة ال الجر
ا ب، النشل أو الاختلاسالمت   .1"دل، الاتلاف أو التخر

لا  41تُشّل الوساطة وف المادة  ة الفرنسي المعدل والمتمم، طرقا بد من قانون الإجراءات الجزائ
عد  ة و ة العامة قبل التصرّف في الدعو العموم ا حیث تقضي المادة بجواز لجوء الن ة،  عات الجزائ للمتا

ة  موافقة أطراف النزاع إلى الوساطة متى تبین لها أن هذا الإجراء من شأنه تعوض الضرر الذ حدث للضح
ة للاضطراب الناجم عن الجرمة وإعادة تأهیل الجاني  .2ووضع نها

  
ي والبرتغالي: الفرع الثاني   الوساطة في القانون البلج

ي الصادر في  أنها 22/06/2005نص القانون البلج ة یتم فیها السماح " :على تعرف الوساطة  عمل
ل سرّ للتوصل إلى حلول  ش ة و حر ة، وفي حال موافقتهم على ذلك  فاعل ة  المشار لأطراف نزاع ما 

مساعدة طرف من الغیر محاید على أساس منهجي محدّد مة ما  ات الناجمة عن جر وأنها تهدف . للصعو
ل فعّل، حیث یتم اصلاح الضرر الناجم  إلى تسهیل الاتصالات ومساعدة الأطراف على التوصّل إلى ش اتفاق 

  .3"عن الفعل المخالف للقانون والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي
عة من القانون البرتغالي رقم  والخاص بإقرار الوساطة  2007لسنة  21إلى جانب هذا نصّت المادة الرا

أنها ة على تعرفها  ة ومرنة، تتم" :الجنائ ة غیر رسم ط والذ  عمل عن طر طرف ثالث محاید وهو الوس
ل فعال، حیث یتم  ش ا ودعمهم في محاولة للتوصّل إلى اتفاق  ه سو سعى إلى جمع الجاني والمجني عل

  . 4"اصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي
 
 
 
  
  

                                                            
قها في القانون ال 1 ة تطب ان ة وام م القانوني للوساطة الجنائ اح أحمد نادر، التنظ حث مقدم إلى مجلس "دراسة مقارنة"عراقي ص  ،

وردستان، العراق  م    . 5. ، ص2014القضاء في إقل
، مداخلة في الملتقى الدولي حول 2 ة وفقا للتشرع الجزائر ة بدیلة لتسییر الدعو العموم آل الطرق " برارة عبد الرحمان، الوساطة 

ة النزاعات ات: البدیلة لتسو ة، ص2016أفرل  27و 26یومي " الحقائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، .6 .  
ة"هناء جبور محمد، : نقلا عن 3 طرقة من طرق انقضاء الدعو الجزائ ة  ، مجلة رسالة الحقوق ، "دراسة مقارنة: الوساطة الجنائ

  .207. ، ص2013، 2العدد 
4 ،   .نفس الصفحة نفس المرجع الساب
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ع : الفرع الثالث   التونسي والجزائرالوساطة في التشر
اب التاسع تحت عنوان الصلح  ة بإضافة ال أدرج المشرع التونسي الوساطة ضمن مجلة الإجراءات الجزائ

مقتضى القانون  ة  حیث ینصّ الفصل  29/10/2002المؤرخ في  2002لسنة  93الوساطة في المادة الجزائ
رر 335   :م

ة إلى " الوساطة في المادة الجزائ ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال یهدف الصلح 
ة اة الاجتماع ة والحفاظ على إدماجه في الح المسؤول ه  اء الشعور لد ه مع إذ ة إلى المشتكى    . 1"المنسو

ة ة تعدیل قانون الإجراءات الجزائ مناس لها  إنما وضع تعرفاً  ،أما المشرع الجزائر فلم ُعرّف الوساطة 
ة الطفل 12-15من القانون رقم  2المادة من خلال نصّ  حما ة2المتعل  غة الآت الص   :، إذ جاء 

ین " ة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، و ة قانون الوساطة آل
ة  عات وجبر الضرر الذ تعرضت له الضح ة أو ذو حقوقها من جهة أخر وتهدف إلى إنهاء المتا الضح

مة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل   ."ووضع حد لآثار الجر
ة المقرّرة لحلّ المنازعات ذات  ة، وفقا للاصطلاح القانوني، هي الوسیلة الإجرائ ذا، فالوساطة الجزائ ه
ة عن وقوع الجرمة تحت  ة حول الآثار المترت ة على أساس التفاوض بین مرتكب الفعل والضح عة الجزائ الطب

ة  إشراف فوضه في ذلك، یترتّب على نجاحها تعوض الضرر وإصلاح الآثار المترت ة العامة أو من  ا ممثل الن
ة 3عن الجرمة وإعادة تأهیل الفاعل ه حاجة للاستمرار في الدعو الجزائ ون ف ل الذ لا    .الش
ة ة في إن نمطاً  تُشّل الوساطة الجزائ ما من الإجراءات التي تقوم على الرضائ ة،  هاء الدعو العموم

اراً  أنها تعدّ  ه للتصرّف في الدعو على خلاف الطرقین التقلیدیین السارین  ثالثاً  خ ة أن تلجأ إل ا یجوز للن
ة الذ أثبت التطبی العملي عدم ملاءمتهما في  الحفظ الجزائي أو تحرك الدعو العموم المتضمنین الأمر 

ما وقال طةكثیر من الحالات لاس س   .4ت التعامل مع الجرائم ال
  

م: المطلب الثاني عض المفاه ة وتمییزها عن    خصائص الوساطة الجزائ
ة وتجعلها  عض الخصائص التي تمیزها عن غیرها من بدائل الدعو العموم ة ب تتمیّز الوساطة الجزائ

لاً  اً  بد ق ه من الجرمة  حق عنى في المقام الأول بتعوض ما أصا ح المتضرر من الجرمة  عنها في وقت أص
ة عد ظهور الأنظمة البدیلة للعقو ه  ع العقاب عل س الجاني أو توق ح   .وتراجع اهتمامه 

                                                            
، ص: نقلا عن 1   .9. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
ة  15المؤرخ في  12-15قانون رقم  2 ل ة الطفل، ج2015جو حما   .2015لسنة  39ر عدد . ، یتعل 
الغین، إنما فعل ذلك 3 ة لل النس ، على خلاف المشرع الفرنسي، على إعادة تأهیل الفاعل  ة  لم ینص المشرع الجزائر النس

ة ة الطفل في مادته الثان موجب قانون حما   .الأحداث فقط 
، ص 4   .2. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
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ة: الفرع الأول   الخصائص الممیّزة للوساطة الجزائ
رر 37لقد خصّص المشرع الجزائر المواد من  رر  37إلى  م رر  9م الواردة تحت الفصل الثاني م

قها فیها ان إجراءات اللجوء إلى الوساطة والجرائم التي یجوز تطب استقراء تلك المواد یتضح أن الوساطة . لب و
ة لمرتكب الأفعال  النس ة العامة، وأنها إجراء رضائي  ا عدّة خصائص منها أنها إجراء جواز للن تتمیز 

رة جبر الضرر ضلاً عن أنها، فوالمضرور ة تقوم على ف   . وتكرّس العدالة التفاوض
  

ة العامة -أولا ا   الوساطة إجراء جواز للن
ة على 37تنص المادة  رر من قانون الإجراءات الجزائ عة " :أن م ة، قبل أ متا یل الجمهور یجوز لو

ة أو  ادرة منه أو بناء على طلب الضح م قرر  ة، أن  ون من جزائ المشتكى منه، إجراء وساطة عندما 
مة أو جبر  الضرر المترتب علیها   .شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجر

ة توب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضح موجب اتفاق م   ."تتم الوساطة 
یل الجمهورة، فطالما أن الن ة العامة تملك وفقا للنص أعلاه، فإن اللجوء إلى الوساطة إجراء جواز لو ا

ادرة منها أو بناء  م ه  اشرتها فإن اللجوء إلى الوساطة إجراء جواز تلجأ إل ة وم ح تحرك الدعو العموم
ة أو حفظها أو  ة العامة بیدها تحرك الدعو العموم ا ة، لأن الن على طلب مرتكب الأفعال المجرمة أو الضح

رر جاء  37طلب فتح التحقی حولها، فإن نص المادة  ا عندما جعل اللجوء إلى الوساطة أمرا جوازا م منطق
لیهما  ذلك إذا قدر أن الوقائع خطیرة أو  یل الجمهورة رفض الوساطة رغم طلب أحد الطرفین أو  ان و إم و

ة   .1اختار تحرك الدعو العموم
  

ا   الوساطة إجراء رضائي -ثان
ة أساسها في  ة تُ تجد الوساطة في المواد الجزائ حث عن عدالة تصالح ة بین مُ كرّ ال رتكب س الرضائ

حث عن حلّ الأفعال والضحّ  قوم على أساس ال از  امت حرة  على وتستند ودّ  ة، لذلك فهي إجراء رضائي 
اً  الذ یرونه الأطراف في تقرر الحلّ  تعتبر موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة إلى جانب هذا، . مناس

ة التي تقوم علیها الوساطة، وقد من الشرو  رر  37المادة  أكّدتالموضوع ة  1م من قانون الإجراءات الجزائ
ة والمشتكى منه": عن ذلك   ".(...)شترط لإجراء الوساطة قبول الضح

ة للوساطة أنه یجوز لكلا الطرفین التوقّ  نب عیترتّ  ّ الصفة الرضائ ح ان   ف عن الاستمرار فیها، فإذا 
ا، التوقّ  ة فلهما، منطق ة الوساطةللأطراف عدم الموافقة على الوساطة منذ البدا وإذا توقفت . ف عن مواصلة عمل

                                                            
، مداخلة في الملتقى الدولي حول  عجالي بخالد، 1 ة في التشرع الجزائر م نظام الوساطة الجزائ ة النزاعات "تقی الطرق البدیلة لتسو
ات:  ة، ص2016أفرل  27و 26یومي " الحقائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، .4 .  
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لیهما شأن  ،الوساطة نتیجة إرادة أحد الأطراف أو  ة العامة في اتخاذ ما تراه من إجراءات  ا فإن سلطة الن
ان المشرع الجزائر لم من جدید الملف تعود ة ینص، وإن  ه افترض أن الوساطة ظهر أن ، إذ عن هذه الفرض
المشرع على مسألة التراجع عن اتفاق الوساطة أو عدم  نصّ  ، حیثعني الوصول إلى اتفاقإن ذلك متى بدأت ف

  .ولم ینص عن قطع الوساطة من أحد الطرفین 1تنفیذه
  

ة على جبر الضرر -ثالثا ام الوساطة الجزائ   ق
ة  لاً تقوم الوساطة الجزائ ة على تحقی جملة  في معظم التشرعات التي أخذت بها بد عن الدعو العموم

مجرد وقوع الجرمة ینشأ ح الدولة في العقاب . من الأهداف لعل أهمها إصلاح الضرر الناشئ عن الجرمة ف
ة ولذلك فإن التدابیر الجدیدة لقانون الجراءات ا الضح المجتمع و ة قد غرض إصلاح الضرر اللاح  لجزائ
،  فإما أن 2وضعت الهدف الذ یتم اللجوء إلى الوساطة من أجله وهو إصلاح الضرر الذ یتخذ أحد صورتین

ه ان عل ا أو إعادة الحال إلى ما  ضا ماد  .3ون تعو
  
عا ةالوس - را   اطة سبیل لنشر العدالة التفاوض

ة روح التسامُ  الوساطة، في حالة نجاحها، تؤد ة ح بین المشتكى منه والضحّ إلى التصالح وتنم
ارهما عناصر في المجتمع ه قبل  ،اعت ان عل من خلال الاتفاق على جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما 

ة روح الانتقام وتمدید أمدّ  ،مةارتكاب الوقائع المجرّ  ة قد تؤد إلى تز عة جزائ ة دون الحاجة إلى متا  .الكراه
ة مع  ة من خلال اعتماد حلول أكثر مرونة وفعال عد إنساني في الإجراءات الجزائ التالي، تهدف إلى تحقی 

ا الأقل خطورة ة 4السرعة في مواجهة القضا ، الأمر الذ یدفعنا للتأكید على أن الوساطة من السُبل القانون
ة رّسة للعدالة التفاوض  . المُ

  
م المشابهةتمییز : الفرع الثاني عض المفاه   الوساطة عن 

م  عض المفاه ه إلى حدّ ما  ة والخصائص التي تمیّزها، نجد أنها تش انطلاقا من مفهوم الوساطة الجزائ
م،  عض الأنظمة مثل التح ، الأمر الذ یدفعنا إلى التطرق ، ولو بإیجاز، إلى تمییز الوساطة عن  الأخر

  .الصلح الجزائي والأمر الجزائي

                                                            
رر 37راجع المادة  1 ة 8م   .من قانون الإجراءات الجزائ
رر 37راجع المادة  2 ة 4م   .من قانون الإجراءات الجزائ
، ص 3   .5. عجالي بخالد، المرجع الساب
، ص 4   . 5. برارة عبد الرحمان، المرجع الساب
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م -ولاأ   التمییز بین الوساطة والتح
م لا یتصد لنظر النزاع من تلقاء نفسه أو بتفوض من جهة  م في أن المح تختلف الوساطة عن التح

فصل في موضوع النزاع م الذ س الاتفاق على المح ة، إذ أن الأصل یختص الأفراد  وم س من . ح وعلى الع
ستند إلى الدولة  ة العامةممثلة في –ذلك، فإنه  ا صورة  -الن افتتاح إجراءات الوساطة، سواء  الاختصاص 

اها إلى شخص مؤهل لذلك ط أو بتفوض إ مهمة الوس ة العامة  ا اشرة تتمثل في اضطلاع عضو الن فضلا . م
الفصل في موضوع النزاع بنفسه  ط، حیث یختصّ الأول  م عن سلطة الوس عن هذا، تختلف سلطة المح

ما مل صدر ح قف دوره عند حدّ بناء . زما لأطرافهو صنع القرار، إذ  ط فهو شخص محاید فلا  أما الوس
ط بین طرفي الوساطة من أجل تقرب وجهات نظرهما حتى یتوصلا إلى حلّ مقبول منهما   . 1الروا

  
ا   التمییز بین الوساطة والصلح الجنائي -ثان

ة لحلّ النزاعات الناشئة عن جرائم ذات خطورة لا الإجرائین من الوسائل البدیلة التي تقوم على   الرضائ
ة  س قصیرة المدة عن طر تعوض الضح ة الح ما أنهما یهدفان إلى تجنب مقترف الجرمة عقو محدودة، 

  .2بجبر الضرر الذ أحدثته الجرمة
ون في  ثیرة منها أن الصلح  ة مرحلة تكون رغم هذا، فإن الوساطة والصلح الجنائي یختلفان في أمور  أ

ة للجوء إلیها ط زمن ة، أما في الوساطة فنجد ضوا إلى جانب هذا، نجد تدخّل الشخص . علیها الدعو الجزائ
اشرة بین  ط في الوساطة لتقرب وجهات نظر الأطراف، في حین لا نجد ذلك في الصلح، لأنه یتم م الوس

ة  .3الفاعل والضح
 
  الجزائي مییز بین الوساطة والأمرالت -ثالثا

طة في الجرائم القلیلة  س ة  عقو م  الح أنه نظام إجرائي مؤداه صدور قرار قضائي  عرّف الأمر الجزائي 
ة اهل القضاء 4الأهم سطة بهدف التخفیف على  اع اجراءات م ة مع ات قها مرافعة شفه   .5دون أن تس

                                                            
، صه 1   .208. ناء جبور محمد، المرجع الساب
ة، القاهرة  2 ة، دار النهضة العر ة طرقة مستحدثة في إدارة الدعو الجنائ م، الوساطة الجنائ   .18. ، ص2001عید نایل ابراه
، ص 3   .209. هناء جبور محمد، المرجع الساب
ه من التدابیر الجدیدة  380راجع المادة  4 ة، مع الاشارة إلى أن الأمر الجزائي المنصوص عل رر من قانون الإجراءات الجزائ م

ة لسنة  لات قانون الإجراءات الجزائ   .2015التي تبناها المشرع الجزائر في تعد
، الأمر الج: لتفصیل أكثر حول الموضوع، راجع 5 ة، عبد المعطي عبد الخال ة، دار النهضة العر أحد بدائل الدعو الجنائ زائي 

عدها 2. ، ص1997القاهرة    .وما 
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ارة عن قرار قض ة یختلف الأمر الجزائي عن الوساطة في أن الأول ع ا صدر من القاضي أو الن ائي 
ة فقط غرامة مال م فیها  غلب الح غیر إجراء تحقی أو سماع مرافعة في الجرائم التي  بینما الوساطة . العامة 

س فقط الغرامة س ول ة الح إلى . هي وسیلة بدیلة تتم في الجرائم التي حدذدها المشرع والتي تعرض الفاعل لعقو
عد قبولها من الطرفین المعنیین، الشيء الذ لا نجده في الأمر  جانب هذا، تتم الوساطة معرفة شخص ثالث 

ة وهذا ما لا نجده  ط الاجتماع ة وإعادة بناء الروا الجزائي، فضلا عن أن الوساطة تهدف إلى تعوض الضح
ة ط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاو الجزائ س   .1في الأمر الجزائي الذ یهدف إلى ت

  
حث الثاني ة: الم   النظام القانوني للوساطة الجزائ

اسة  س مقترف الجرمة والأخذ  ات جدیدة لمحاولة الاهتمام  ة المعاصرة استراتیج اسة الجنائ تشهد الس
حت الوساطة في هذا اإطار من  الحدّ من التجرم والعقاب ة وقد أص ة للدعاو الجزائ والمعالجة غیر القضائ

ة التي تخضع لنظام قانوني متمیّز عة الجزائ   .أهم بدائل المتا
لات التي طرأت على قانون الإجراءات  ة في إطار التعد نظم المشرع الجزائر الوساطة في المادة الجزائ

ة لسنة  قها، فضلا عن مجالها والآثار ، حیث بیّ 2015الجزائ ة لتطب ة الواج ن من خلالها الشرو القانون
ة عنها، سواء في حالة نجاحها أو في حالة فشلها   .المترت

  
  شروط الوساطة: المطلب الأول

ن م ة، حیث  أن نستشفّها من  یجب توافر مجموعة من الشرو من أجل إجراء الوساطة في المادة الجزائ
رر و 37 ادتینخلال نصوص الم رر 37م ة دور محور في اللجوء إلى ج. إ. ق 1 م ا ، حیث أن للن

الجرمة  أهداف الوساطة ذاتها وتلك الخاصة  الوساطة وأدائها، فضلاً عن ضرورة توافر الشرو المتعلقة 
ة   . المرتك

  
ة وقبولها من الأطراف: الفرع الأول یل الجمهور ر إجراء الوساطة من قبل و   تقر

ات التي یتمتّ ن ة من الصلاح عة الجزائ ة العامة عموماً ظرا لأن تقدیر المتا ا ، فإن المشرع ع بها ممثل الن
قرّ  ، في مرحلة أولى،نصّ  یل الجمهورة هو من  ةر إجر على أن و عة جزائ وفي  ،اء الوساطة قبل أ متا

ة رر 37المادة  منه في نصّ  ىكة والمشتفة على قبول الضحّ متوقّ نصّ على أن الوساطة  مرحلة ثان . ق 1 م
  .ج. إ

                                                            
، ص 1   .209. هناء جبور محمد، المرجع الساب
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، إذا ما قرّر الو  ارة أخر ة، فإن الوساطة لا تتمّ  منه ىیل إجراء الوساطة ورفضها المشتكع  أو الضح
موافقة الأطراف ان ذلك  ة حتى ولو  ا ح، إذ لا یجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة الن س صح معنى . والع

قاً  ة ط ة العامة السلطة التقدیرة في مد جدو اللجوء إلى الوساطة لإنهاء الدعو العموم ا هذا أن لمُمثل الن
  . لمبدأ الملائمة

  
  أهداف الوساطةالشروط الخاصة : الفرع الثاني

قها للأهداف المتوخاة منها والمنصوص علیها في المادة  ضرورة تحق ة  قیّد المشرع تطبی الوساطة الجزائ
رر ق 37   .ج المتمثلة في وضع حدّ للإخلال الناتج عن الجرمة أو جبر الضرر المترتب علیها. إ .م

اغةأول ملاحظة تتمثل ف ر  37المادة  ي ص ظهر . إ.ق رم اغة أن شر وضع حدّ ج، ف ة الص من ناح
في تحقّ واحد منهما، إلاّ أن  للإخلال الناتج عن الجرمة وشر اصلاح الضرر شرطان غیر متلازمان، إذ 

ة نجد أن الشرطان متلازمان حیث جاء النص اللغة الفرنس اغة نفس المادة    :الرجوع إلى ص
« (…) est possible de mettre fin au problème résultant de l’infraction et d’assurer la 

réparation du préjudice qui s’en est suivi ». 
ة اب الآت أن الشرطان متلازمان نظراً للأس   :أر 

شأن هذه المسألة*   .یتواف ذلك مع ما اتخذته التشرعات المقارنة من مواقف 
عة الجرائم المنصوص علیها *  ة، حیث أن یتماشى ذلك مع طب مجال لتطبی الوساطة في المادة الجزائ

اً  ة الضحّ إفي الوسط الاجتماعي وأدّت إلى  الأمر یتعل بجرائم رتّبت إخلالاً أو اضطرا ضرر معیّن صا ة 
  .یجب اصلاحه

  
مة وضع - 1   حدّ للإخلال الناتج عن الجر

ذلك بإنهاء الاضطراب  حدّ  إن وضع سمى  ط بنوع للإخلال الناتج أو ما  الناشئ عن الجرمة مرت
ن أن تكون محلاً للوساطة م ان وضع حدّ للإخلال سهلاً 1الجرمة التي  لما  طة  س انت الجرمة  لما  ، ف

ناً ومُ  لٍ . م ش قواعد النظام العام  م، فإن وضع حدّ للإخلال  في حین إن تعل الأمر بجرمة خطیرة وتمسّ  جس
ة ون إلاّ بتطبی العقو إلى انهاء الاضطراب الاجتماعي وإعادة الاستقرار  ،في الأصل ،تهدف التي لا 

  .للمجتمع
 
 

                                                            
، ص 1 اح أحمد نادر، المرجع الساب   .10. ص
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  اصلاح الضرر -2
ة، وهذا تهدف الوساطة إلى جبر ال الضح التعوض  الاصلاح للضررضرر الذ لح  لا یتمّ فقط 

ه المشتكى منه، بلره الضحّ المالي الذ تقدّ  واف عل حسب ما لحقها من خسارة و ن لجبر الضرر أن  ة  م
ون مخالفاً للنظام العام مثل الاعتذار  شر ألاّ  ض،  الاً أخر أو اتفاقاً آخراً، غیر الاتفاق على التعو أخذ أش
ة اصلاحه  ف التالي، فإن تقدیر هذا الضرر و ة  عمل لصالح الضح ام المشتكى منه  الكتابي أو الشفهي أو ق

یل الجمهورة ون عبر الحوار الذ یتم في   .إطار مفاوضات الوساطة بین الطرفین والتي یؤطّرها و
  

مة معینة: الفرع الثالث   الشرط الخاص بوجود جر
شأنها نظام الوساطة، فإن المشرع  حدّد الجرائم التي تطب  على خلاف المشرع الفرنسي الذ لم 

ة، نصّ في المادة  رر 37الجزائر من خلال تعدیل قانون الاجراءات الجزائ ن أن ": ج على أن. إ .ق 2 م م
ة  اة الخاصة والتهدید والوشا تطب الوساطة في مواد الجنح على جرائم السبّ والقذف والاعتداء على الح
طر الغش على أموال  لاء  م طفل والاست م النفقة وعدم تسل ة وترك الأسرة والامتناع العمد عن تقد الكاذ

ة ة أو أموال الشر اء مشتر ب أو الاتلاف  الارث قبل قسمتها أو على أش ك بدون رصید والتخر وإصدار ش
ة بدون سب الاصرار والترصد أو استعمال  ة المرتك العمد لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمد
ة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات  ة والمحاصیل الزراع ة العقار السلاح، وجرائم التعد على الملك

ات أو الاست ن . فادة من خدمات أخر عن طر التحایلأو مشرو م  الوساطة على تطبّ  أنما 
  ".المخالفات

ة إجراء الوساطة في جرائم متعددة وتمس  ان من خلال النصّ أعلاه نستنتج أن المشرع نصّ على ام
بیراً من الج)حالة للجنح 15(مجالات مختلفة وذلك على سبیل الحصر  سامة ، لكنها جرائم لا تتضمن حداً 

ة لوضع  قتضي تدخّل الدولة من خلال السلطة القضائ س ذلك فإنه  ان ع صعب جبر الضرر فیها، لأن إن 
ه ة عل ط العقو   .حدّ للإخلال الذ أحدثه مرتكب الجرمة وتسل

ة ملك  ،ما أن هذه الجرائم تنطو على أضرار إما بدن الأضرار  ة  التي تحصل عن العنف، أو ماد
السب والقذفالغیر أو م ة  ن إجراء الوساطة .عنو م  ، ، في مادة المخالفات ودون استثناء فضلاً عمّا سب

رر  37المادة حیث أن المشرع في    .على إطلاقه "المخالفات"أعلاه أورد مصطلح  ج. إ .ق 2م
  

  إجراءات الوساطة وآثارها: الثانيالمطلب 
اتفاق الأطراف  عدة مراحل تبدأ  ة النزاع تمّر الوساطة  شأن تسو على اللجوء إلیها ثمّ إجراء المفاوضات 

الوساطة وقبل الخوض في مختلف هذه الإجراءات، یجدر بنا التطرّ . وأخیراً تنفیذ محضر الاتفاق المبرم ق للقائم 
ة   .في المادة الجزائ
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الوساطة: الفرع الأول   القائم 
اغة نص المادة  رر ق 37على الرغم من الاختلاف الملاحظ في ص ام  .إ .م ج حول من یتولى الق

رر، نؤّ  استقراء مجموع المواد التي یتضمنها الفصل الثاني م یل الوساطة، إلاّ أن  الوساطة هو و د أن القائم 
 ّ ة الجمهورة قبل أ اب الآت ة وذلك للأس عة جزائ   : متا

ل الفصل المُ لم یتضمّ   -1 الوساطة النصّ على الاحالة إلن  م لوضع قواعد تتضمن دور تعل  ى التنظ
الوساطة ام  ن اللجوء إلى تعیین شخص للق م ات تعیینه، فلا  ف ط و   .الوس

موافقة الأطراف لا  -2 یل الجمهورة لإجراء الوساطة  لأن تنفیذ  ،تكفمنح المشرع السلطة التقدیرة لو
ة اب انقضاء الدعو العموم ح من أس   .1اتفاق الوساطة أص

اً لا ُعدّ مح -3 اً من قبل  إلاّ  ضر اتفاق الوساطة سنداً تنفیذ ان ممض ة العامةإذا  ا الاضافة  مُمثّل الن
یل الجمهورة ضمانة على مضمون الاتفاق ع و ط، فتوق   .2إلى الأطراف وأمین الض

فرنسا،  عض الدول الأخر  ة في الجزائر عن الوساطة في  ذا، تختلف الوساطة الجزائ ات ه ندا، الولا
س شخصاً من الغیر ط في الجزائر ل ة، لأن الوس في  و،ه اوخارج عن الجهاز القضائي وهذ المتحدة الأمر

قة الأمر ة ،حق ق اً لكل الأصوات التي من شأنها المساس بنزاهة . معنى الوساطة الحق من أجل هذا، وتصد
موجب القضاء، نر أنه من الأجدر لو أخذ المشرع بنظام الو  ة المنشأ  سطاء القضائیین في المادة المدن

ة وهو المجال ذاته 1003- 09المرسوم التنفیذ رقم  الحقوق المدن ط في هذه المادة یتعلّ  ون تدخّل الوس  ،
ة والمشتكي منه لإنصاف الطرف المدني  ط الجزائي من أجل تقرب وجهات نظر الضح ه الوس الذ یتدخّل ف

ضه عن الأضر    .اروتعو
  

 برام اتفاق الوساطةا: الفرع الثاني
ة والمشتكى منه ولكل منهما الح في الاستعانة  توب مبرم بین الضح ل اتفاق م تفرغ الوساطة في ش

اد ومراعاة مصالح وحقوق 4محام ة وح ل استقلال ط في إدارة مفاوضات الوساطة  ، ولبلوغ ذلك یتدخل الوس
یرهم  ضرورة احترامهم للنظام العامالأطراف دون تمییز وتذ ات القانون و   .مقتض

اً للجهالة،  ل طرف قبل الآخر تحدیداً ناف ه تحدید التزامات  ة إبرام اتفاق الوساطة في أنه یتم ف تتمثل أهم
لاً عند تنفیذ محضر الاتفاق   .الأمر الذ یؤد إلى توخي النزاع مستق

  :1الخصوصأما عن مضمون الاتفاق، فیجب أن یتمثل على 
                                                            

ة 6راجع المادة  1   .من قانون الإجراءات الجزائ
رر  37راجع المادة  2 ة 3م   .من قانون الإجراءات الجزائ
ط القضائي، ج2009مارس  10مؤرخ في  100-09مرسوم تنفیذ رقم  3 ات تعیین الوس ف حدد    .2009لسنة  16ر عدد . ، 
رر  37راجع المادة  4 ة 1م   .من قانون الإجراءات الجزائ
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ه،*  انت عل   إعادة الحال إلى ما 
  تعوض مالي أو عیني عن الضرر،* 
عمل أو الامتناع عن عمل(ل اتفاق غیر مخالف للنظام العام *  ام    ).قواعد محدّدة للسلوك أو الق

ة دون امتلاكه سلطة صن ة للأطراف المعن نه تحدید قواعد اللع م یل الجمهورة  ع مع الاشارة هنا أن و
ون  ار ثم الاتفاق، على أن لا  قى للأطراف حرة الاخت عرضها فقط و القرار أو فرض الحلول والتدابیر، بل 

  .الاتفاق عرضة لأ طعن
ة وعنوان الأطراف وعرضاً موجزاً عن الأفعال  فرغ اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هو في الأخیر، 

ان وقوعها ة وتارخ وم ان ،المرتك ون المحضر موقّ . مضمون الاتفاق وآجال تنفیذه فضلا عن ب عاً على أن 
ل طرف ط والأطراف وتسلّم نسخة إلى  یل الجمهورة، أمین الض ن . من طرف و عند استفاء شرو تدو

مقتضاه طلب التنفیذ ن  م اً    .2المحضر، ُعّد هذا الأخیر سنداً تنفیذ
  

  آثار الوساطة: الفرع الثالث
رها المشرع في نصوص متفرقة في قانون الإجراءات یترتب عن إجراء  ة ذ الوساطة عدّة آثار قانون
ما یلي رها ف ة، نذ   :الجزائ

  
ة - 1   وقف تقادم الدعو العموم

رر  37نص المشرع على الأثر في المادة  اب أمام  7م م قصد غل ال وقد قرر المشرع هذا الح
ة وضمان الحصول على حقهالمشتكى منه في الاستفادة من قواعد التقادم  ة الضح   .في الإجراءات وحما

  
ة في حالة تنفیذ الاتفاقانقضاء الدعو  - 2   العموم

موجب اتفاق الوساطة وخلال الأجل المحدّد لذلك،  ه  ام المشتكى منه بتنفیذ الالتزامات الواقعة عل إن ق
ة في مواجهته، وما یترتب على ذ ه انقضاء الدعو العموم لك من آثار تتمثل في عدم جواز الادعاء یترتب عل

فة السواب  قة في العود وعدم جواز تسجیلها في صح سا الواقعة  اشر على ذات الواقعة وعدم الاعتداد  الم
ة   .القضائ
 
 

                                                             
رر  37راجع المادة  1 ةمن قانون الإجراءات الج 4م   .زائ
رر  37راجع المادة  2 ة 6م   .من قانون الإجراءات الجزائ
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  أثر عدم تنفیذ اتفاق الوساطة - 3
یل  عدم قبول الوساطة من قبل الأطراف أو عدم تنفیذ اتفاق الوساطة، یلتزم و سواءً تعل الأمر 
اتخاذ  ة، ذلك  و الضح فته في التصرّف في ش اشرة وظ ة اللاّزمة لم افة الاجراءات القانون اتخاذ  الجمهورة 

ة لوضع ح سدعیها السّیر في الدعو العموم ة التي    . دّ للإخلال الناتج عن الفعل المجرّمالتدابیر الضررو
عرّ  ضه تجدر الاشارة في الأخیر، أن عدم تنفیذ اتفاق الوساطة عمداً من قبل المشتكى منه، فإن ذلك 

ة من المادة  ات المنصوص علیها في الفقرة الثان ات 147للعقو   . 1من قانون العقو
ات نجده یتضمن ما یلي 147/2الرجوع إلى نص المادة    : من قانون العقو

ات المقررة في الفقرتین " ة تعرّض مرتكبیها للعقو   .144من المادة  3، 1الأفعال الآت
ام القضاة طالما أن  -1 ون الغرض منها التأثیر على أح ة التي  ات العلن الأفعال والأقوال والكتا

فصل فی اً الدعو لم    .ها نهائ
ة والتي  -2 ام القضائ ون الغرض منها التقلیل من شأن الأح ة التي  ات العلن الأفعال والأقوال والكتا

سلطة القضاء واستقلاله عتها المساس    ."ون من طب
الرجوع إلى المادة  ات 144و ة المقرّرة 2من قانون العقو   :هي نجد أن العقو

إحد هاتین العقو.ألف د 500ألف إلى  10، شهرن إلى سنتین وغرامة من 1فقرة     .تینج و
ه3فقرة  وم عل قه على نفقة المح م وتعل أمر بنشر الح   .، یجوز للقضاء أن 

  
  خاتمة

عرفها جهاز ال في ظلّ  ة أساساً عن طول الإالأزمة التي  ة وُ قضاء والمترت ا جراءات التقلید ثرة القضا
ة للحرّ  ات السال ات التي تعرفها العقو ه، إضافة إلى السلب ة وأبرزها عجزها عن ة القصیرة المدّ المطروحة عل

ة للدولة وتبني  اسة الجنائ ان من الواجب إعادة النظر في الس إعادة إدماج مرتكبي الجرائم وارتفاع تكلفتها، 
ة منها الوساطة،  مّن من تخفیف العبء على القضاء والمحافظة على تُ حلولاً وطرقاً بدیلة للدعو العموم

ة عبر جبر الضرر الذ لحقه جراء  الضح   .في حقّه الجرمةارتكاب النسیج الاجتماعي والاهتمام 
عود  ة، منها ما  الوساطة في المسائل الجزائ المشرع الجزائر إلى الأخذ  ثیرة دفعت  اب  ذا، هناك أس ه

ة ال ضرورة التصدّ إلى النتائج المُرض ما فرنسا ومنها ما یتّصل  ة لاس محقّقة في الدول التي تبنّت هذه الآل
ة للحرّ  ة السال ام القضائ ة في أداء دورها في تنفیذ الأح ات التي تُواجهها السلطات العموم ة لمُدد للصعو

  . قصیرة

                                                            
ات، ج1966جوان  8، مؤرخ في 156-66الأمر رقم  1   .، معدل ومتمم1966لسنة  49ر عدد . ، یتضمن قانون العقو
القانون رقم  2   .2001لسنة  34ر عدد . ج 26/06/2001مؤرخ في  09-01معدّلة 
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ة،  اً للدعو العموم ق لاً حق ة بد ع من نطاق لل حیث تفسحُ المجالتُمثل الوساطة في المواد الجزائ توس
اهل  ة وتؤد إلى تخفیف العبء عن  ةالعدالة التصالح ون  الجهات القضائ طة أو التي  س ا ال في القضا

ناً    .فیها جبر الضرر الواقع جراء ارتكاب الجرمة لا یزال مُم
ة قد أثبتت نجاعتها في إدارة  انت الوساطة في المادة الجزائ ة في العدید من  وتسییرإذا  عات الجزائ المتا

ة، نجد أن الوساطة في  ،تشرعات الدول السّاقة في الأخذ بها ة منها واللاتین خصوصاً الأنجلوساكسون
ة ومنها التشرع الجزائر لا تزال في بدا أن تكرس المشرع لهذا الطر  رغم هذا، .تها الأولىاالتشرعات العر

قة  مثّل دائماً الحلّ الأمثل لإنصاف المتقاضي، فقط البدیل، هو في الحق أن العقاب الجزائي لا  اعتراف منه 
اطات الضرورة لضمان یجب على مُ  ل الاحت ة أخذ  أعمال الوساطة الجزائ ام  ة العامة في إطار الق ا مثلي الن

اد واسنجاح هذا الطر البدیل والتصدّ لكلّ من قد ُ  ـــك في نزاهة، ح ّ ة أدائه لمهامهشـــ مناس ط    .تقلال الوس
م ة تحقی الاقتراحات عض في الأخیر، نودّ تقد ةا غ ة انظام لفعال   :الوساطة في المادة الجزائ

ما هو ل الأطراف المتنازعة تقرب وجهات نظر مُهمّةاسناد *  ط مستقلّ  هوس نظام إطار في  معمول 
ة  . الوساطة في المواد المدن

ة الإلغاء *  ا عامة مع استثناء الجرائم تحدید الجرائم التي یجوز فیها اللجوء للوساطة وترك تحدیدها للن
  .الخطیرة

شأنها، فإنه یجب *  ن اللجوء إلى الوساطة  ة العامة مهمّة تحدید الجرائم التي ُم ا في حالة اسناد الن
ّ تعسّ  ة ومنعاً لأ قاً للشفاف ة تحق قواعد قانون   .فتأطیر ذلك 

ضرورة النصّ ضمن أهداف الوساطة على إصلاح وإعادة تأهیل مقترف الجرمة، ذلك أن ارتكاب * 
تحقّ الإصلاح وإعادة التأهیل عن طر . الفعل الإجرامي قد یُدخل الفاعل في عزلة عن الأفراد والمجتمع و

ة عض الأنشطة الاجتماع ة في  ة والمساهمة التطوع   .     التحقی في الشخص

 
 


